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  ضمانات الممارسة النقابیة في الجزائر
Guarantees of trade union practice in Algeria 
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  :الملخص
  

مــن خــلال هــذه الدراســة المعنونــة بـــضمانات الممارســة النقابیــة فــي الجزائــر،        

عملنا من خلالها معرفة مختلف الضمانات التي رصدت للحریة النقابیة ، التـي تتـوزع 

تفاقیـــات الدولیـــة التـــي عالجـــت موضـــوع التـــي تتحـــدد فـــي أهـــم الابـــین ضـــمانات دولیـــة 

ـــى غـــرار الإعـــلان العـــالمي  ـــة عل ـــة النقابی ـــى المســـتوى  لحقـــوق الإنســـان،الحری أمـــا عل

فــي  2016الأخیــر الــوطني فقــد كــرس المشــرع الحریــة النقابیــة فــي التعــدیل الدســتوري 

لتزام به، ض على جمیع الهیئات في الدولة الابدسترته هذا الحق یفر منه، و  70المادة 

ل تـوفیر السـبل الكفیلـة للممارسـة المنظمـات النقابیـة جمیـع صـلاحیاتها بكـتعمل على و 

     .أریحیة

نقابة، الإضراب، ضمانات، المعاهدة الدولیة، الرقابة على  :الكلمات المفتاحیة

  .دستوریة القوانین

Summary: 
     Through this study, entitled Guarantees of trade union 

practice in Algeria, through which we have been able to know 

the various guarantees of freedom of trade union, which are 

divided between international guarantees, which are determined 
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in the most important international conventions that dealt with 

freedom of trade union such as the Universal Declaration of 

Human Rights. At the national level, the legislator has devoted 

freedom of trade union to the last constitutional amendment in 

2016 in article 70, and this constitution is binding on all bodies 

in the state. To provide the means for the practice of trade union 

organizations all their competences with all its usefulness.  

key words: Union, strike, safeguards, international treaty, control 

over the constitutionality of laws.  

  مقدمة 

شــــهدت الحریــــة النقابیــــة فــــي الجزائــــر عــــدة تطــــورات بعــــد اســــتقلال الجزائــــر 

وفــي  1989أكتــوبر  08وخصوصـا بعــد تبنــي النظــام الاشــتراكي ، ولكــن بعــد حــوادث 

هــذه المرحلــة تحطــم كیــان النظــام الاشــتراكي وأیدلوجیــة الحــزب الواحــد، فصــدر دســتور 

ل إلى النظام الرأس مالي، مـن تحو و لیغیر التوجه الاشتراكي للدولة الجزائریة،  1989

القـــانون یكـــرس كیفیـــة تطبیقـــه، وجـــاءت ح الحـــق النقـــابي حقـــا لكـــل العمـــال و ثمـــة أصـــب

الدولیــة للجزائــر  للالتزامــات، مــن جهــة تنفیــذا 1990مــن ســنة  ابتــداءتشــریعات العمــل 

فیهـا أعطـى للتفـاوض الجمـاعي دورا محوریـا مـن خـلال منظمة العمل الدولیـة، و  اتجاه

معالجـــة قضـــایا العمـــل، مثلمـــا اركة العمـــال والنقابـــات والحكومـــة مناقشـــة و كـــریس مشـــت

، 1یتعلــق بعلاقــات العمــل 1990أفریــل  21المــؤرخ فــي  90/11تضــمنه القــانون رقــم 

ات ممارســة الحــق المتعلــق بكیفیــ 1990جــوان  02المــؤرخ فــي  90/14والقــانون رقــم 

، 19962جــــوان  10ي المــــؤرخ فــــ 96/12المــــتمم بموجــــب القــــانون النقــــابي المعــــدل و 

  .3أجازت الإضراب في القطاع العام والخاصبالتعددیة النقابیة في الجزائر و وسمحت 

ـــم أن المشـــرع الجزائـــري كـــرس الحریـــة النقابیـــة فـــي جمیـــع الدســـاتیر  مـــع العل

من القـانون رقـم  70فقد نصت المادة  الصادرة عن الجمهوریة، ومنها الدستور الحالي

الحـــق النقـــابي معتـــرف بـــه : ( المتضـــمن التعـــدیل الدســـتوري، علـــى مـــا یلـــي 16/01
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صـون الحریـات فـي أجهزة غایتها حمایة و  استحدثبل أن المشرع ). لجمیع المواطنین

ـــس حقـــوق الإنســـان و الـــبلا ـــى غـــرار مجل ـــة لترقیـــة حقـــوق الإنســـان د، عل اللجنـــة الوطنی

غیرهــا مـن الهیــآت، وتكمــن أهمیـة دراســة موضــوع ضـمانات الحریــة النقابیــة حمایتهـا و و 

المنظمـات النقابیـة  الذي یثار حول ما یتعرض له ممثلـوفي الجزائر في الجدل الكبیر 

مــن ضــغوطات مختلفــة فــي ممارســتهم هــذا الحــق مــن قبــل الهیئــات المختصــة، ســواء 

ذلك بدراسـة موضـوع الضـمانات أخـرى، لـ بدواع مبداعي المحافظة على النظام العام أ

تبیــــان مختلــــف  علــــى الممنوحــــة للممارســــة النقابیــــة فــــي الجزائــــر نعمــــل مــــن خلالهــــا

ولیـــة التـــي صـــادقت علیهـــا الجزائـــر والتـــي هـــي ملزمـــة لهـــا المعاهـــدات الدو  الاتفاقیـــات

للوصـول لهـذا الهــدف لضــمانات المنصـوص علیهـا دســتورا، و كـذا مختلـف اكضـمان، و 

مـا مـدى كفایـة الضــمانات المقـررة لحمایـة الحریـة النقابیــة : لتــاليقمنـا بطـرح الإشـكال ا

  .في الجزائر؟

  ضمانات الممارسة النقابیة على المستوى العالمي: أولا

فــي هــذا المبحـــث ســنتناول بالدراســـة الضــمانات المقــررة للحریـــة النقابیــة فـــي 

ئــر صــادقت ، كمــا أن الجزاإطــار منظمــة هیئــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا

إلـى مواثیــق  انضــمتعلـى العدیــد مـن الاتفاقیــات التـي صــاغتها هیئـة الأمــم المتحـدة، و 

  .عربیة كرست مبدأ الحریة النقابیةإفریقیة و 

  حمایة الحریة النقابیة في إطار منظمة الأمم المتحدة  -1

المتعلقـة بحقـوق الإنسـان  الاتفاقیـاتالأمـم المتحـدة أصـدرت عـدد معتبـر مـن 

 العهــد، و 1948حقــوق الإنســان الصــادر عــام أهمهــا الإعــلان العــالمي ل عامــة، ولعــل

العهــــــد الـــــدولي الخــــــاص بــــــالحقوق الـــــدولي الخــــــاص بــــــالحقوق المدنیـــــة والسیاســــــیة، و 

مانات المقـررة كل مـن هـذه النصـوص تطرقـت للضـالثقافیة، و  الاجتماعیةو  الاقتصادیة
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ـــة و  ـــة  مـــاللحریـــة النقابی ـــدول تكریســـه فـــي تشـــریعاتها لتحقیـــق المنظمـــات النقابی ـــى ال عل

  .جلهاأمن  أنشئتالأهداف التي و  للمساعي

  المواثیق الدولیة و  الاتفاقیاتالحریة النقابیة في  -أ

عـن التنظیمـات  المواثیـق الدولیـة التـي صـیغتو  الاتفاقیـاتسنتطرق إلى أهـم     

  .في إطار هیئة الأمم المتحدةالضمانات التي قررت لها دائما النقابیة و 

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

خص حــق لكــل شــ: (منــه فــي البنــد الرابــع علــى مــا یلــي 23نصــت المــادة  

مــن  فانطلاقــا ،)إلیهــا مـن أجــل حمایــة مصــالحه الانضــمامإنشـاء النقابــات مــع آخــرین و 

هذه المادة تم تكریس الحریة النقابیة في نصوص الإعلان، ولكن دائما الإشكال الـذي 

  .  بالنسبة للدول؟ الإعلانهذا  إلزامیةیطرح مدى 

الصـلاحیات و  الاختصاصـاتالدولـة بممارسـة  اسـتئثار"تعرف السـیادة بأنهـا  

ضـــغط  بشـــكل مســـتقل عـــن أي تـــدخل أوبشـــؤون إقلیمهـــا كلـــه دون تقییـــد، و  المتصـــلة

هـــذا المفهـــوم التقلیـــدي للســـیادة أخـــذ فـــي التراجـــع علـــى المســـتوى ؛ خـــارجي أو داخلـــي

لقانونیـــة ذلـــك بســـبب النصـــوص ال تطـــور مفـــاهیم القـــانون الـــدولي، و الـــدولي مـــن خـــلا

المواثیق الدولیة،  التي تضع قیودا على سیادة الدول الأطراف الواردة في المعاهدات و 

، كذلك صلاحیة بعض الأجهـزة الدولیـة فـي الرقابـة الداخلیة اختصاصاتهافي ممارسة 

لـو نعـود للدسـتور و  .4العالميالموضوعات ذات الأثر الإقلیمي و  التدخل فيالتحقیق و و 

المعاهـدات التـي یصـادق علیهـا : ( التي تنص على مـا یلـي 150الجزائري في المادة 

)    القانون رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على

علـى القـوانین  النقابیة فبما أن المعاهـدات تعلـوهذه  المادة تعتبر ضمانة كبیرة للحریة 

أن تكیــف قوانینهــا مــع هــذه مــا تــنص علیــه المعاهــدات و  بــاحترامالعادیــة تلتــزم الدولــة 

  .المعاهدات خصوصا بعد ما رضیت بالانضمام إلیه
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نـة بغیـره قانونیة كبیـرة بالمقار  یجب التنبیه أن واضعي المیثاق أعطوه أهمیةو 

ذلك بالتقریر أن الالتزامات الواردة فیه لهـا أولویـة علـى غیرهـا من المعاهدات الدولیة و 

إذا تعارضـــت : ( منــه علــى مــا یلــي 103مــن المعاهــدات الدولیــة، لــذا نصــت المــادة 

أي الالتزامــات التــي یــرتبط بهــا أعضــاء الأمــم المتحــدة وفقــا لأحكــام هــذا المیثــاق مــع 

 .5)المترتبة على هذا المیثاق بالتزاماتهمدولي آخر یرتبطون به فالعبرة  التزام

 بالحقوق وهما العهد الدولي الخاص :تكریس الحریة النقابیة في العهدین الدولیین 

  .والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 الثقافیةو  الاجتماعیةو  الاقتصادیةالدولیة بشأن الحقوق  الاتفاقیة: 

الحــق لكــل فــرد فــي تشــكیل النقابــات،  الاتفاقیــةمــن هــذه  08أعطــت المــادة 

ل فـرد فـي إلیها، و ألزمت هذه المادة الدول الأطراف بكفالة الحـق لكـ الانضماموحریة 

دود المحافظــة علــى فــي حـانون، و أجــازت تقییـده فــي إطــار القـحریـة تشــكیل النقابـات، و 

العــالمي  الفقــرة الثانیــة مــن الإعــلان 23بمقارنــة المــادة الأمــن الــوطني والأمــن العــام، و 

شـمولا نجـد أنهـا جـاءت أكثـر تفصـیلا و  الاتفاقیـةمـن هـذه  28المادة لحقوق الإنسان، و 

وطنیـة أو  اتحـاداتأعلاه، حیث نصت علـى حـق النقابـات فـي تشـكیل  23من المادة 

  . 6نقابات دولیة

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة السیاسیة:  

منهـا علـى الحـق فـي حریـة المشـاركة  22فـي المـادة  الاتفاقیـةأقرت في هـذه 

ین بما في ذلك تشـكیل النقابـات، ونصـت هـذه المـادة علـى مبـدأ عـام وشـامل مع الآخر 

مــع الآخــرین فــي تشــكیل نقابــة أو جمعیــة أو  الاشــتراكهــو الحــق لكــل فــرد فــي حریــة و 

قــل تفصــیلا، حیــث حصــرت أمــن الإعــلان العــالمي جــاءت  23ادة شــركة، كمــا أن المــ

لـم تحـدد القیـود علـى ممارسـة هـذا إلیهـا، و  الانضـمامهذا الحق في تشكیل النقابات أو 

  .7الحق
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  أجهزة  حمایة الحریة النقابیة في إطار منظمة الأمم المتحدة  -ب

للتطبیق الفعلي لهذه الاتفاقیات یجب أن تنشأ هیئات یتحدد اختصاصها فـي 

التـي یجـب أن ترفـع مـن  حمایة الحریة النقابیة من خلال تدخلاتها في الدول بالتقـاریر

حمایــة الحریـات العامـة بشـكل عــام، التـي تبـین مــن خلالهـا مـدى تكـریس و  هـذه الـدول،

  .من هذه الحریات اجزء باعتبارهاوالحریة النقابیة من جهة أخرى 

 دور لجنة حقوق الإنسان 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  مهمتها الرقابة على تطبیق نصوص العهد

یتم هم تجربة في مجال حقوق الإنسان و خبیرا مستقلا، ل 18تتكون من والسیاسیة، و 

طبقا السنة، و مرات في  03تجتمع اللجنة من طرف دول الأطراف، و  اختیارهم

الشكاوي التي و  الاتهاماتلنصوص البروتوكول الإضافي للعهد یسمح للجنة بدراسة 

تتلقاها من الأشخاص في مجال المساس بحقوق الإنسان، كما تدرس الرسائل أو 

  . 8التبلیغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى

وتقول لجنة حقوق الإنسان أن الحقوق المنصوص علیها في العهدین 

بالتالي فإن القانون الدولي لا یسمح الذین یعیشون في إقلیم الدولة، و لناس یملكها ا

إلى معاهدة أن تنهیه أو أن تنسحب منه، ومن هذا  انضمتللدولة التي صادقت أو 

كل الإجراءات الداخلیة التي تضمن تطبیق فحوى  باتخاذالمنطلق فإن الدولة ملزمة 

لذلك قیل أنه یجب تنفیذ المعاهدات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، و  الاتفاقیاتهذه 

، وهذه ضمانة 9"هي تعد قانونا سامیا للبلادتشغل الذمة العامة للدولة و " باعتبارها

  .أساسیة للممارسة النقابیة

ویلاحظ أن اللجنة تعاني من عراقیل عدة كتأخر الدول في تقدیم قراراتها 

 طبیعة العهدین خصوصا العهدالسبب یعود إلى ا، و هذا إن لم تمتنع عن تقدیمه

السیاسیة، حیث أن هذا النوع من الحقوق شدید الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و 
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كثیرة، لاسیما الواقع المتأزم للعدید من الدول  لاعتباراتیخضع الحساسیة و 

 .10الداخلیة والاضطرابات

 حمایة الحریة النقابیة في إطار منظمة العمل الدولیة  

، كجهـاز 1919أنشئت منظمة العمل الدولیة بموجـب معاهـدة فرسـاي سـنة  

ث انضـمت لمنظمـة حیـ 1945من أجهزة عصبة الأمـم، ثـم انفصـلت عنهـا حتـى عـام 

تتحـــدد أجهـــزة ، و 1946لـــة متخصصـــة تابعـــة لهـــا عـــام اعتبـــرت وكاالأمـــم المتحـــدة، و 

تجـدر و لي للعمـل، المنظمة في، مؤتمر العمل الدولي و مجلـس الإدارة و المكتـب الـدو 

لتــي قانونیــة وضــعتها الأطــراف ا صــكوك هــي الإشــارة أن معــاییر العمــل الدولیــة التــي

تشــــكل منظمــــة العمــــل الدولیــــة، وهــــي الحكومــــات وأصــــحاب العمــــل والعمــــال، والتــــي 

مـــن  مســـتقاةهـــذه المعـــاییر قـــوق الأساســـیة فـــي مجـــال العمـــل، و الحتتضـــمن المبـــادئ و 

عـــد المعاهــدات الدولیـــة الملزمـــة فـــي حـــال مصـــادقة علیهـــا الـــدول، أو توصـــیات التـــي ت

التوصیات خلال مؤتمر العمـل و  الاتفاقیاتتعتمد هذه توجیهات إرشادیة غیر ملزمة، و 

  .11الدولي الذي یعقد سنویا

ووصــــفها بأنهــــا  اتفاقیــــاتحــــدد مجلــــس إدارة منظمــــة العمــــل الدولیــــة ثمــــاني 

ال العمل، مثل الحریة النقابیـة حقوق أساسیة في مجو  تغطي مبادئ أساسیة ذلك لأنها

اتفاقیـة الحریـة النقابیـة و حمایـة  ؛12الفعلـي بـالحق فـي المفاوضـة الجماعیـة الاعترافو 

اتفاقیة حق التنظیم و المفاوضة الجماعیـة، لسـنة ؛ )87رقم (1948حق التنظیم لسنة 

1949)98.(  

قابــات تعــرض علــى مــؤتمرات العمــل كمــا أن الشــكاوى المقدمــة مــن طــرف الن

الجماعیــة غیــر الطبیعیــة التــي یكتشــفها إلــى الأوضــاع الفردیــة و  انتباههــاالدولیــة لجلــب 

بعـد أن تصـل الشـكوى لمجلـس إدارة أعضاء في منظمة العمل الدولیـة، و في بلدان ما 

رد، المنظمة یقوم بدراستها ثم یحیلهـا علـى الحكومـة المعنیـة لكـي تقـوم هـذه الأخیـرة بـال
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علــــى  ایمكــــن للمجلــــس أن یــــرد هــــذا الإدعــــاء إذا قــــدمت الحكومــــة المعنیــــة ردا مقنعــــو 

ننبــه أنــه فــي مقــدور نقابــات العمــال أو منظمــات أربــاب العمــل أو إحــدى المســاءلة، و 

دولـة مـا مبـادئ المنظمـة المتعلقـة بالحریـة  احترامالحكومات التقدم بشكوى تتعلق بعدم 

 .13النقابیة

  النقابیة على المستوى العربي ضمانات الممارسة -2

اللجــان المقـررة لحمایـة بنــود و  فـي هـذا المجــال سـندرس المیثـاق العربــي لحقـوق الإنسـان

  .هذا المیثاق

 المیثاق العربي لحقوق الإنسان -أ

ي استضــافتها اعتمــد هــذا المیثــاق مــن قبــل القمــة العربیــة السادســة عشــر التــ

ذلــــك بعــــد ، و 2008إلا فــــي عــــام حیــــز التنفیــــذ  لــــم یــــدخل، و 2004تــــونس فــــي مــــاي 

دول مـن بینهـا  10إلیـه  انضـمتقـد ف ،فـي الوقـت الحـالي أمـادول علیـه،  07مصادقة 

ن یلـــى ثـــلاث و خمســـ، هـــذا المیثـــاق التـــي یحتـــوي ع16/08/196214الجزائـــر بتـــاریخ 

الــدول الأطــراف فــي تطبیــق محتــوى هــذا المیثــاق فــي تشــریعاتها  التزامــاتویحــدد  ،مــادة

الحریـات ر دوریـة تبـین فیهـا حالـة الحقـوق و الداخلیة، كما علیهـا أن ترفـع للمجلـس تقـاری

  .في الدولة

المیثاق فـي حـق تكـوین النقابـات  من هذا 35ما یهمنا ما أشارت إلیه المادة 

علـى أصـحاب المهـن الحـرة مـا یفهـم منـه أن المیثــاق  اقتصـرتإلیهـا، ولكـن  الانضـمامو 

حق تكوین النقابات العمالیة، وذلـك بخـلاف العهـدین الـدولیین، الـذي توسـع فـي  استبعد

كمـا  ؛إلیهـاالانضـمام حـق تكـوین نقابـات دولیـة و  للاتحـاداتضـمن یهذا المفهوم، حیث 

ارسـة النقابیـة وتتحـدد لحد من حریة الممحددت الفقرة الثانیة من نفس المادة ضابطین ل

الســـلامة العامـــة وحمایـــة حقـــوق القـــومي و  صـــیانة الأمـــنفـــي فرضـــها بموجـــب قـــانون، و 
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هـم أن تكـون النقابـة مقبولـة ضـابطا آخـر و  حریـاتهم، ولكـن العهـدین أضـافاو  الأشخاص

  .15في مجتمع دیمقراطي

بشـــان  1977لعـــام ) 8(قـــم وفـــي هـــذا الصـــدد نشـــیر إلـــى الاتفاقیـــة العربیـــة ر 

اشــرة مــن المیثــاق العربــي ، التــي جــاءت تطبیقــا للمــادة الع16الحقــوق النقابیــةو  الحریــات

عمــلا بالأهــداف المســطرة مــن قبــل منظمــة العمــل العربیــة الرامیــة إلــى تنمیــة للعمــل، و 

الحقــوق النقابیــة، قــرر المــؤتمر العمــل العربــي المنعقــد بمصــر فــي صــیانة الحریــات و و 

بشـــأن ) 8(العربیـــة رقـــم  الاتفاقیـــةقـــة علـــى ، قـــرر المواف1977دورتـــه السادســـة بتـــاریخ 

، )28(ن مــادة یالتــي شــملت فــي فحواهــا ثمــاني و عشــر  الاتفاقیــةالحریــة النقابیــة، هــذه 

  :تتمحور في حریات أساسیة وهي

  إلیها دون إذن مسبق من السلطة الانضمامحریة إنشاء النقابات و. 

 تهم، ومســاواتهم مــع تمتــع العمــال العــرب بكافــة الحقــوق النقابیــة مهمــا كانــت جنســی

 .العمال الوطنیین

  إلیها الانضمامدولیة أو إقلیمیة و  اتحاداتالحق في إنشاء. 

 یمنــع علیهــا فــرض قیــود تحــد مــن ل الســلطة فــي مجــال عمــل النقابــات و عــدم تــدخ

 .نشاطها

 17كفالة الحق في الإضراب. 

 الاتفاقیـة، أن هـذه )26(العشـرین مادتهـا السادسـة و  فـي الاتفاقیـةنصت هـذه 

تصــبح نافــذة المفعــول بعــد شــهر مــن ة لكــل دولــة فــور التصــدیق علیهــا، و تصــبح ملزمــ

تســري عضــاء فــي منظمــة العمــل العربیــة، و الأ إیــداع وثــائق تصــدیق ثــلاث مــن الــدول

ن تــاریخ علــى الــدول العربیــة الأخــرى التــي تصــادق علیهــا مســتقبلا بعــد مــرور شــهر مــ

الوســائل  انعــدام، یلاحــظ الاتفاقیــةهــذه ولــو أردنــا التعلیــق علــى ؛ إیــداع وثیقــة التصــدیق
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ول واقعیــــــا فــــــي تشــــــریعات د نیــــــة التــــــي تمكنهــــــا مــــــن ضــــــمان تطبیقهــــــاالأدوات القانو و 

  . الشكوى غیرها من الآلیاتالأعضاء، مثل آلیة التقاریر و 

  أجهزة الحمایة المعتمدة عربیا  -ب

لدائمـة اللجنـة العربیـة افي لجنـة حقـوق الإنسـان العربیـة و  تتحدد هذه اللجانو 

  لحقوق الإنسان

  : اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان -1

، منــوط بهــا العمــل علــى 18تعمــل هــذه اللجنــة تحــت إشــراف مجلــس الجامعــة

تشــجیع نشــر ثقافــة حقــوق فــي الــدول العربیــة، و  تطــویر احتــرام حقــوق الإنســانتعزیــز و 

فــق معـــاییر عربیــة معنیــة بحقـــوق الإنســان و  اتفاقیــاتتقتــرح إعــداد مشـــاریع ، و الإنســان

تبحــث اللجنــة فیمــا یحــال إلیهــا مــن مواضــیع ســواء مــن الأمــین العــام لجامعــة دولیــة، و 

المجلـــس الـــوزاري، فیمـــا یتعلـــق بحقـــوق الإنســـان  مالـــدول العربیـــة أول دول الأعضـــاء أ

سیاسـات فهـذه اللجنـة تكـرس . صنف من هذه الحریة باعتبارهاعامة أو الحریة النقابیة 

توجهاتهــــا تجــــاه لأطــــراف فــــي جامعــــة الــــدول العربیــــة و ووجهــــات نظــــر حكومــــات دول ا

  .19مهام هذه اللجنةواضیع، لذلك یخشى أن تعطل أداء و مختلف الم

  لجنة حقوق الإنسان العربیة  -2

تتمثــل ولایــة لجنــة حقــوق الإنســان العربیــة بوصــفها أول آلیــة عربیــة تعاقدیــة 

اقشة التقاریر التي تقدمها الـدول الأطـراف فـي المیثـاق لحقوق الإنسان، في دراسة و من

الحریــات المنصــوص علیهــا فیــه، وبیــان لأعمــال الحقــوق و  اتخــذتهاحــول التــدابیر التــي 

  .20التقدم المحرز للمتمتع بها

 2004من المیثـاق العربـي لحقـوق الإنسـان الصـادر فـي  45بموجب المادة 

 07إلـــى  04الأول فـــي  اجتماعهــامـــن   اعتبــارابــدأت اللجنـــة عملهـــا اللجنـــة، و  أنشــئت

 22/24الثـــــامن و العشــــرین المنعقــــد بالقــــاهرة بتـــــاریخ  اجتماعهــــافــــي ، و 2009مــــاي 
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خاصـة بكیفیـة إعـداد ال الاسترشـادیةو التوجیهیـة  ضعت اللجنـة المبـادئو  2014نوفمبر 

منظمــات المجتمــع المــدني المعنیــة بحقــوق الإنســان التقــاریر التــي تقــدم دول الأطــراف و 

 فیما یتعلق بتشكیلتها فـي تتكـون مـن أعضـاء لهـم خبـرة فـي مجـال القـانون ولا. 21جنةلل

بالنســبة لمهامهــا، فهــي تمــارس عملهــا الإشــرافي علــى تطبیــق أحكــام یمثلــون دولــتهم، و 

  .22المیثاق، من خلال مناقشة التقاریر التي تبعثها الدول الأطراف

   ضمانات الممارسة النقابیة وطنیا: ثانیا

ریـــة المبحـــث سنشـــیر إلـــى أهـــم المبـــادئ الدســـتوریة التـــي تكفـــل الحفـــي هـــذا 

 .ثر بالغ في ضمان وحمایة هذه الحریةأالنقابیة مع تبیان الأجهزة والآلیات التي لها 

 تكریس المبادئ الدستوریة العامة لضمان الحریة النقابیة  -1

تیر یقصد بالمبادئ الدسـتوریة أهـم القواعـد والأسـس المشـتركة بـین جمیـع الدسـا

  .في العالم و التي تعتبر من بین أهم الضمانات القانونیة للحریات العامة في الدول

  مبدأ الفصل بین السلطات كضمان   - أ

مــــن مبـــادئ حقــــوق الإنســـان الصـــادرة عــــن الجمعیـــة الوطنیــــة  16جـــاءت المـــادة     

كـــل مجتمـــع لا یتـــوفر فیـــه الفصـــل بـــین " الفرنســـیة واضـــحة فـــي التنصـــیص علـــى أن 

مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق  10، وكــذا المــادة "الســلطات یكــون خالیــا مــن الدســتور

وظائف الدولة أو الحكـم إلـى  ، و المقصود بهذا المبدأ هو توزیع1948الإنسان لسنة 

هیئــــات تتــــولى كــــل منهــــا وظیفــــة مــــن الوظــــائف الأساســــیة للدولــــة، التشــــریع، التنفیــــذ، 

  .23القضاء، دون تداخل بینها في الصلاحیات

ـــانون  2016كمـــا أن التعـــدیل الدســـتوري الحـــالي لعـــام     أشـــار فـــي   16/01أي الق

العدالـة و  اسـتقلالبین السلطات و  كفل الدستور الفصلی" دیباجته إلى هذا المبدأ بقوله

، و أكــد المجلــس الدســتوري علــى هــذا المبــدأ فــي معظــم قراراتــه، وقــد "الحمایـة القانونیــة

ـــرأي رقـــم  ـــس  01كـــان ال ـــداخلي للمجل المتعلـــق بدســـتوریة القـــانون المتضـــمن النظـــام ال
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فقـط  الشعبي الوطني و القرار الثـاني المتعلـق بالقـانون الأساسـي للنائـب، تكریسـا لـذلك

نظرا لكون محور الدستور، أقام مبـدأ : ( ... نصت الحیثیة الأولى من القرار كما یلي

  .24)عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة باعتبارهالفصل بین السلطات 

وممـا لاشـك فیـه أن كلمـة  الاجتماعیـةإن الممارسة النقابیة هي من الحریات       

لتـي تتـردد بشـكل دائـم فـي الوسـط المجتمعـي و الحریة بشكل عام من المصـطلاحات ا

حتى العالمي، ذلك لأنها الركن الأساسي لأي نظام یقوم على الدیمقراطیة، فالحریة و 

توصـــل الفقـــه التقلیـــدي ،  و قــد 25الدیمقراطیــة یرتبطـــان إرتباطـــاً وثیقــاً لا یقبـــل التجزئـــة

لنتیجــة أساســة مفادهــا لا یكفــي للقــول بوجــود دســتور فــي الدولــة أن یتضــمن، القواعــد 

المنظمة للسلطة السیاسیة فحسب، و إنما یجب أن یتضمن، فضلا عن ذلك، القواعـد 

التي تكفل حریات الأفراد و تضمن حقوقهم، و أن الدستور یجب أن یعمل على إقامة 

و النظام الحر الذي یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات و مبدأ نظام خاص للحكم ه

سیادة الشعب و حقـوق الإنسـان، وهـذا الموقـف لـم یـأتي مـن فـراغ، و إنمـا كـان یسـتمد 

ــــا العقــــد  ــــى الفلســــفة التــــي تمجــــد حقــــوق الإنســــان و حریاتــــه، خاصــــة نظریت أساســــه إل

ى الدســـتور الأمریكـــي القـــانون الطبیعـــي، كمـــا أســـندا هـــذا الفقـــه أیضـــا إلـــو  الاجتمـــاعي

، و القائم على فلسـفة مفادهـا أن أفضـل ضـمان للحریـات الفردیـة 1787الصادر سنة 

  .26یتم من خلال تقیید السلطة

السلطة التي یـرى الفقیـه مـوریس دفرجیـه، أن لهـا معنیـان، أولهمـا معنـوي و        

علــى الســیطرة الآخــر مــادي، فالســلطة السیاســیة بمعناهــا المعنــوي تعنــي القــوة و القــدرة 

التــي یمارســها الحــاكم علــى المحكــومین، و التــي تتمثــل فــي إصــدار القواعــد القانونیــة 

القـــوة المادیــة، أمـــا الســـلطة السیاســیة فـــي معناهـــا  اســـتخدامالملزمــة للأفـــراد و لـــه حــق 

المادي أو العضوي فتعني أجهزة الدولة التي تقوم بممارسـة السـلطة بمعناهـا المعنـوي، 

، إذا یخشـى دائمـا 27الحكومـة و أجهزتهـا التنفیذیـة اصـطلاحدة علـى و التـي تطلـق عـا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
609 -  588ص   2020السنة  01: عدد 12: مجلد 

 

600 

 

مـن تعـدي السـلطة علـى حریـة الممارسـة النقابیـة بحجـة الحفـاظ علـى النظـام العــام، أو 

  نتیجة لظروف تمر بها البلاد،

  أهمیة الاستقلالیة القضائیة -ب 

لسـلطان  تهم لعملهـمالقضـاء ألا یخضـع القضـاة فـي ممارسـ باسـتقلالیةیقصد        

ـــه  أنأي جهـــة أخـــرى و  یكـــون عملهـــم خالصـــا لإقـــرار الحـــق والعـــدل خاضـــعا لمـــا یملی

 اسـتقلالإن " آخر، وكما یقول الفقیه شارل دیباش  اعتبارالضمیر  دون أي القانون و 

القضــاء یقتضــي إبعــاد القاضــي عــن كــل الضــغوط الخارجیــة حــال ممارســته للوظیفــة 

القـانون دون وجـود عدالـة حقیقـة فـي الحـق و  ولا یمكن الحدیث عـن دولـة، 28"القضائیة

ــــوانین عادلــــة ســــنها المشــــرع المنتخــــب بطریقــــة  المجتمــــع، و لا تتحقــــق العدالــــة إلا بق

مســــتقلین، یــــؤدون مهــــامهم ب، ویطبقهــــا قضــــاة أكفــــاء نزهــــاء  و دیمقراطیــــة مــــن الشــــع

القضــائیة فــي إطــار نظـــام قضــائي مســتقل، ویراعــي مبـــدأ الفصــل بــین الســلطات فـــي 

وهـــذه الاســـتقلالیة مـــن الضــــمانات الأساســـیة للحریـــة النقابیـــة، فمـــن خــــلال . 29الدولـــة

ممارسة العمال لحق الإضراب التي هو من الحقوق الأساسـیة و إحـدى الوسـائل التـي 

تضـــغط مـــن خلالهـــا التنظیمـــات النقابیـــة علـــى المصـــلحة المســـتخدمة، فعـــادة مـــا تلجـــأ 

فـــي بعـــض الأحیـــان تلجـــأ  الإدارة إلـــى فـــرض عقوبـــات علـــى العمـــال المضـــربین حتـــى

نضــمن مــن خلالــه إلغــاء كــل  بالاســتقلالیةلفصــلهم، فهنــا بتــدخل القضــاء الــذي یتمیــز 

القـرارات الصــادرة عـن المصــلحة المسـتخدمة المخالفــة للأحكـام القــوانین المنظمـة لحــق 

المتعلــق بالوقایــة مــن النزاعــات الجماعیــة فــي العمــل  90/02الإضــراب، مثــل القــانون 

  .وممارسة حق الإضراب

  الرقابة على دستوریة القوانین  -ج    

ة علــــى دســـتوریة القــــوانین تبنتهـــا مختلــــف الأنظمــــة یوجـــد نــــوعین مـــن الرقابــــ      

والدسـتور الجزائـري قـد  ،الرقابـة القضـائیةالدول، وهـي الرقابـة السیاسـیة و  التشریعیة في
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المجلـس الدسـتوري هیئـة مسـتقلة تكلـف بالسـهر :( على ما یلي  182أشار في المادة 

القبلیــة أو البعدیــة ، فقــد خــول للمجلــس الدســتوري مهمــة الرقابــة )علــى إحتــرام الدســتور

علـــــى النصـــــوص القانونیـــــة، فهـــــو یبـــــدي رأیـــــه فـــــي دســـــتوریة المعاهـــــدات و القـــــوانین 

والتنظیمات، و یبدي أیضا رأیه وجوبیا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق 

  .علیها البرلمان، و بعد إخطاره من طرف رئیس الجمهوریة

مـن إحالـة مـن المحكمـة  انطلاقـاكما أن المجلس الدستوري یمكن أن یخطـر      

العلیا أو مجلس الدولة، عندما یـدعى طـرف مـن الخصـومة أن الحكـم التشـریعي الـذي 

ینهــي النــزاع ینتهــك الحقــوق و الحریــات الأساســیة، ومــا یهمنــا فــي الأمــر الأثــر التــي 

یترتــــب علــــى الرقابــــة، فیلغــــى الــــنص التشــــریعي أو التنظیمــــي الــــذي خالفــــت أحكامــــه 

ومـن هنـا یـرى جلیـا أهمیـة الرقابـة  .30المعاهدات فـلا یـتم التصـدیق علیهـاالدستور أما 

علــى دســتوریة القــوانین كضــمانة أساســیة للحریــة النقابیــة، فــإذا صــادق البرلمــان علــى 

 71 و 70نــص تشــریعي أو الســلطة التنفیذیــة أصــدرت تنظــیم  یخــالف أحكــام المــادة 

لا شــك أن هــذا الــنص ســیلغى  ممارســة حریــة الإضــراباللتــین كرســتا الحــق النقــابي و 

  .من الرقابة الممارسة من قبل المجلس الدستوري انطلاقا

  أجهزة الحمایة المقررة  -2

داري فــــي حمایــــة الحریــــة نقتصــــر فــــي هــــذا المجــــال علــــى دور القاضــــي الإ    

  .المجلس الوطني لحقوق الإنسانو  النقابیة،

  دور القاضي الإداري في حمایة الحریة النقابیة  -أ

دائما ما یخشى على الممارسة النقابیة من تعـدي الإدارة بـالقرارات الضـبطیة        

القـرارات الضـبطیة الإلغاء وفحص مشـروعیة اللـوائح و  التي تصدرها، لذلك فان دعاوى

تقــدم شــكلا مهمــا مــن الرقابــة علــى العمــل الضــبطي، بحیــث تســمح بــالنظر فــي مــدى 

ـــة القـــرار الإداري لل ـــانون ومـــدى ســـلامطابق الإجـــراءات مة عناصـــر الســـبب والشـــكل و ق
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بالتـالي تقـدم ضـمانا هامـا للتنظیمـات النقابیـة مـن أي إجحـاف والغایـة، و  والاختصـاص

وتظهر أهمیة الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على أعمـال . 31من طرف الإدارة

الإدارة في مجال حمایة الحقوق و الحریات النقابیة، بالتحدید في الحالات التي تتستر 

نقـابي أو  اجتمـاعفیها الهیئات الإداریـة، عنـد إصـدارها لقـرارات المتعلقـة بحظـر تنظـیم 

الحریـة هـي " ره علـى  المبـدأ القاضـي بـأنتوقیف إضراب، لیعتمد القاضي فـي أداء دو 

، إن القاضــي بقیامــه بهــذا الــدور فهــو یحمــي "القاعــدة أمــا قیــد البــولیس فهــو الاســتثناء

مبــدأ المشــروعیة الــذي یقصــد بــه خضــوع جمیــع الهیئــات و الســلطات العمومیــة داخــل 

قــوم بــه مــن أعمــال وتصــرفات وإن كــل الدولــة لأحكــام و قواعــد القــانون، فــي كــل مــا ت

نصـــت المـــادة   ،32ســـیادة القـــانون تكـــون باطلـــةالأعمـــال والتصـــرفات المخالفـــة لمبـــدأ و 

من قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة، علـى أن المحـاكم الإداریـة هـي صـاحبة  800

أمـــام مجلـــس  اســـتئنافالولایـــة العامـــة فـــي المنازعـــات الإداریـــة، وقرارتهـــا تكـــون محـــل 

الدولــــة أو الولایــــة أو البلدیــــة أو المؤسســــات الدولــــة؛ فــــي جمیــــع القضــــایا التــــي تكــــون 

ـــــا فیهـــــا، وأشـــــارت المـــــادة  ـــــة طرف ـــــة ذات الصـــــبغة الإداری ـــــانون  80133لعمومی مـــــن ق

فجمیــــع  إذا، 34العــــام للمحكمــــة الإداریــــة للاختصــــاصالإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، 

 القـرارات الصــادرة عــن الهیئـات الإداریــة الماســة بـالحق النقــابي تكــون محـل طعــن أمــام

  . المحاكم الإداریة صاحبة الولایة العامة في القضایا الإداریة

  المجلس الوطني لحقوق الإنسان  -ب

یعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعزیـز و حمایـة حقـوق الإنسـان       

من خـلال ضـمان مهـام المراقبـة و الرصـد المبكـر و التقیـیم فیمـا یتعلـق بمجـال احتـرام 

علـى  اختیـارهمعضوا، یـتم  38حقوق الإنسان، أما من ناحیة تشكیلته فهو یتكون من 

ــــرة و ــــاءة المشــــهودة و النزاهــــة و الخب ــــذي یولیــــه لحقــــوق  أســــاس الكف كــــذا الاهتمــــام ال

المؤسســات مــن بــین ممثلــي الحركــة الجمعویــة والمنظمــات المهنیــة والنقابیــة و  الإنســان،
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البرلمــان تقریــرا ســنویا رئــیس الجمهوریــة والــوزیر الأول و الرســمیة، ویرفــع المجلــس إلــى 

  . 35حول وضعیة حقوق الإنسان في الجزائر

أشـــار تقریـــر المجلـــس الـــوطني لحقـــوق  وفیمـــا یتعلـــق بالممارســـة النقابیـــة فقـــد

زیــــادة "أن مــــن الأهــــداف التــــي یســــعى إلیهــــا المجلــــس  2017الإنســــان الصــــادر فــــي 

إلـــى  اســـتنادا) ةالمفاوضــة الجماعیـــالحریـــة النقابیـــة و (لحقـــوق العمــل  الامتثــال الـــوطني

حســـب نـــوع الجـــنس التشـــریعات الوطنیـــة لمنظمـــة العمـــل الدولیـــة، المصـــادر النصـــیة و 

منهجیـة القیـاس وفـق هذا الهدف یؤسس لقاعدة عمل ترتكز علـى و . جرینووضع المها

قیــیم فــي مــدى التة مــن شــأنها تســهیل مهمــة المتبعــة و مؤشــرات خاصــمؤشــرات عامــة و 

یــر فیمــا یخــص الحقــوق الاقتصــادیة تجــدر الإشــارة أن هــذا التقر إعمــال هــذه الحقــوق، و 

أجنـــدة ( التنمیـــة المســـتدامة الثقافیـــة والبیئیـــة خمســـة مجـــالات لأهـــداف عیـــة و الاجتماو 

كبدایــة لعمــل المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان، فــي تقریــر المجلــس یــرى أن ) 2030

الجمعیــات الوطنیــة، النقابــات تشــكل مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة و المجتمــع المــدني ی

تمثـــل مهمـــة المجلـــس فـــي یـــات البلدیـــة و الجمعلـــف أطیافهـــا، الجمعیـــات الولائیـــة و بمخت

أدائهـا، ورغـم لجید في توسـیع قـدراتها و الإسهام اعدتها ومرافقتها للتوسع و ة ومساالمرافع

  .201236جانفي  12المؤرخ في  12/06أن التقریر ركز على قانون الجمعیات 

ولـــم یتضـــمن ضـــمانات الممارســـة النقابیـــة فـــي الجزائـــر و مـــا هـــي الشـــروط  

دخــــل أتقریــــر هــــذا ال أنبمــــا تلتـــزم بهــــا، و  أنیجــــب علــــى الســــلطات والمحـــددات التــــي 

النقابـــــات ضـــــمن المجتمـــــع المـــــدني فقـــــد أوصـــــى المجلـــــس الدســـــتوري بمجموعـــــة مـــــن 

  :التوصیات من بینها

التنظیمیــة  اجتماعاتهــاتســهیل الإجــراءات الإداریــة  للحصــول علــى الــرخص لعقــد  -*

               .  والإعلامیة أو المیدانیة
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ضرورة توفیر المعلومات اللازمة لمنظمات المجتمع المدني فیمـا یخـص مجـالات  -*

 . 37الذي سیسمح لها بإعداد وتقدیم التقاریر اللازمة اهتمامها

جزائـر كان بودنا أن هـذا التقریـر یشـر بشـكل مفصـل للممارسـة النقابیـة فـي ال    

المترتبـة عنهـا كحـق الإضـراب مـا الحقـوق إلیهـا و  الانضـمامو من ناحیة إنشاء النقابات 

الذي یعتبـر مـن الحقـوق الأساسـیة التـي یرتكـز علیهـا عمـل النقابـات، هـذا الحـق الـذي 

  .  الاعتقالن قبل السلطات العمومیة بالقوة و عادة ما یواجه م

  :الخاتمة

الجزائـر، فبعـد  اسـتقلالشهدت الحریة النقابیة في الجزائر عـدة تطـورات بعـد 

و تكرسـا فـي  شتراكي عرفت الممارسة النقابیة في الجزائر تطوراالتخلي عن النظام الا

منـه،  70بالتحدیـد فـي المـادة بینها التعدیل الدستور الحالي و  مندساتیر الجمهوریة، و 

ولكـــن یكثـــر الحـــدیث حالیــــا عـــن الضـــمانات المقـــررة للحریــــات النقابیـــة بســـبب تعــــدي 

لتــي تمارسـها السـلطة الوصــیة السـلطات علـى الممارسـین لهــذا الحـق سـواء بالعقوبـات ا

لا یكون ل مما یحتم تفعیل هذه الضمانات و في حق العمال كعقوبة بالفصل أو الاعتقا

مـن الشـكاوى المرفوعـة إلیهـا ایة بدورها فـي معالجـة التقـاریر و ذلك إلا بقیام أجهزة الحم

لــس ، أو التشــدید فــي الرقابــة  الممارســة مــن طــرف المجالهیئـات المحلیــة أو المــواطنین

بـالرغم مـن أن المؤسسات المخولة لحمایـة هـذا الحـق، وري والسلطات القضائیة و الدست

المنظمة للحـق النقـابي أشـارت إلـى الحریـة النقابیـة إلا أن ذلـك لا النصوص القانونیة و 

یكفــي، بــل یحــتم علــى الســلطات دعــم ذلــك بإصــدار نصــوص قانونیــة جدیــدة تزیــد فــي 

تـــى مازلنـــا نعتبـــر أن المنظمـــات النقابیـــة هـــي ونحـــن نقـــول إلـــى م. تكـــریس هـــذا الحـــق

هیئــات منافســة للســلطة بــل یجــب أن تســاهم فــي التنمیــة المحلیــة مــن خــلال مشــاركة 

الدول عن طریق المفاوضة الجماعیة، في صیاغة النصوص القانونیة التي یكون لهـا 

  .أثر في دعم العمال مما یساهم في حركیة الاقتصاد
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  : ي هذا المجالومن التوصیات التي نوردها ف

ضـــــرورة إعطـــــاء أهمیـــــة كبیـــــر للتقـــــاریر الصـــــادرة مـــــن الهیئـــــات الدولیـــــة الخاصـــــة  -

بالممارســـة النقابیـــة،  مـــن خـــلال إدراجهـــا فـــي النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة للممارســـة 

 .النقابیة في الجزائر

بشكل مباشر التقاریر الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما أنه  اعتماد -

 .هیئة وطنیة رسمیة

أهمیــة التكــوین الجیــد لإطــارات المنظمــات النقابیــة مــن اجــل الفهــم الجیــد للضــمانات  -

 .المختلفة الممنوحة لهم، الذي یساهم بشكل مباشر على جودة الأداء المیداني

 :الإحالات

 

                                                           
 .17یتعلق بعلاقات العمل، ج، ر، عدد 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11القانون رقم  1
، المتعلق بكیفیـات ممارسـة الحـق النقـابي 1990جوان  02المؤرخ في  90/14القانون رقم  2

دیســـمبر  21لمـــؤرخ فـــي ا 91/30رقـــم ، المعـــدل و المـــتمم بموجـــب القـــانون  23ج، ر، عـــدد

المتعلـــق بكیفیـــات  1990جـــوان  02المـــؤرخ فـــي  90/14یـــتمم القـــانون رقـــم ، یعـــدل و 1991

 10المـــؤرخ فـــي  96/12الأمـــر رقـــم . ، و بموجـــب68ممارســـة الحـــق النقـــابي، ج، ر، عـــدد 

المتعلــــق و  1990جــــوان  02المــــؤرخ فــــي  90/14 ، یعــــدل و یــــتمم القــــانون رقــــم199جــــوان 

 .36بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج، ر، عدد 
التوزیـع، الجزائـر، بي، دار الهدى للطابعة والنشر و حریة ممارسة الحق النقاسمغوني زكریا،  3

 .37، ص 2013
الفكــــر التشــــریعات، دار عثمــــان محمــــود غــــزال، الحقــــوق والحریــــات فــــي القــــوانین الدولیــــة و  4

  .147، ص 2015الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر، 
 ألقیـــت، مداخلــة "مفهـــوم ومضــمون الحریــات الأساســـیة فــي القــانون الـــدولي"لینــدة شرابشــة،  5

، الأساســیةبمناســبة الملتقــى الــدولي الثالــث بعنــوان دور القضــاء الإداري فــي حمایــة الحریــات 
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 28/29ة و الإداریــة، المركــز الجــامعي تیــارت، الجزائــر، ، معهــد العلــوم القانونیــالأولالجــزء 

 .104، ص 2010أفریل 
عشـــرین دولـــة و ضـــماناتها الدســـتوریة فـــي إثنـــي و  ســـعدى محمـــد الخطیـــب، حقـــوق الإنســـان 6

، 2007، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، الطبعــة الأولــى، بیــروت لبنــان، "دراســة مقارنــة"عربیــة 

  .21/22ص
  .54المرجع، ص  سعدى محمد الخطیب، نفس 7
، ص  2010نعیمــة عمیمــر، الــوافي فــي حقــوق الإنســان، دار الكتــاب الحــدیث، الجزائــر،  8

290. 
، مجلــة الجنــان "عالمیــة حقــوق الإنســان و الخصوصــیة العربیــة الإســلامیة"ســرور طــالبي،  9

  .27، لبنان، ص2012، 03لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق جامعة الجنان العدد 
إشــــراف منظمــــة الأمــــم المتحــــدة علــــى تطبیــــق القــــانون الــــدولي لحقــــوق " الطــــاهر زخمــــي، 10

ـــل حقـــوق الإنســـان، العـــام الرابـــع، العـــدد "الإنســـان ـــة جی ـــان، ، فبرایـــر 16، مجل ، جامعـــة الجن

 .70، لبنان، ص 2017
، مقدمـة مـوجزة لمعـاییر العمـل الدولیـة، الطبعـة "قواعـد اللعبـة"منظمة العمل الدولیة، مجلة  11

  . 15، ص 2017 المنقحة لعام
  :الثماني هي الاتفاقیاتهذه  12

 )87رقم (1948اتفاقیة الحریة النقابیة و حمایة حق التنظیم لسنة  -

 )98(1949اتفاقیة حق التنظیم و المفاوضة الجماعیة، لسنة  -

 )29رقم (رقم  1930اتفاقیة العمل الجبري، لسنة  -

 )105(رقم  1957العمل الجبري، لسنة  إلغاءاتفاقیة  -

 )138رقم ( 1973اتفاقیة الحد الأدنى للسن، لسنة  -

 )182رقم (1999عمل الأطفال، لسنة  أشكال أسوءاتفاقیة  -

 )100رقم (1951اتفاقیة المساواة في الأجور، لسنة  -

 )111رقم (1958، لسنة )المهنةو   الاستخدامفي (اتفاقیة التمییز -
العلاقــات الدولیــة، دار هومــه، عبــد العزیــز قــادري، حقــوق الإنســان فــي القــانون الــدولي و  13

 .170، ص2003الجزائر، 
 .32سرور طالبي، نفس المرجع، ص 14
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بالعهد الدولي الخاص  الإنسانالعربیة، مقارنة المیثاق العربي لحقوق  الإنسانلجنة حقوق  15

بـــــالحقوق المدنیـــــة و السیاســـــیة و العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق بـــــالحقوق الاقتصـــــادیة 

  http://www.lasportal.org .54/55، ص 2015الثقافیة، الاجتماعیة و و 
 1977لعــام  07بــل صــادقت علــى الاتفاقیــة رقــم  الاتفاقیــةلــم تصــادق الجزائــر علــى هــذه  16

المتعلقـــة ببیئـــة  1981ام لعـــ 13رقـــم  الاتفاقیـــةوكـــذلك . بشـــأن الســـلامة و الصـــحة المهنیـــة،

تشــغیل المعــوقین، صــادقت علــیهم المتعلقــة بتأهیــل و  1993لعــام  17 رقــم الاتفاقیــةو . العمــل

العمـــل  اتفاقیـــاتانظـــر لجـــدول تصـــدیقات الـــدول الأعضـــاء علـــى .  2005الجزائـــر فـــي عـــام 

  https://alolabor.orgالمعلنة في الموقع الرسمي للمنظمة . 01/10/2018العربي حتى 
الموقـــع . الحقـــوق النقابیـــةن الحریـــات و بشـــا 1977لعـــام ) 8(قـــم العربیـــة ر  للاتفاقیـــةانظـــر  17

  http://www.lasportal.org الرسمي لجامعة الدول العربیة
 .1966سبتمبر  12بقرار من مجلس الجامعة بتاریخ  أنشأت 18
ـــى النظـــام القـــانوني لحقـــوق "محمـــد جمعـــة فزیـــع،  19 فـــي جامعـــة الـــدول  الإنســـانإضـــاءة عل

 09/10، ص 2018نـــــــوفمبر  ،العربیـــــــة الإنســـــــانرئـــــــیس لجنـــــــة حقـــــــوق  ،"العربیـــــــة

http://www.lasportal.org 
مـن المیثـاق العربـي لحقـوق  ) 48(وفقا للمادة ) لجنة المیثاق(لجنة حقوق الإنسان العربیة  20

  http://www.lasportal.org 05ص. 2015الإنسان، التقریر السنوي السابع، 
ان العربیـة فـي التقریـر نظرت لجنة حقوق الإنس 24/29/09/2016في الفترة الممتدة من  21

الدوري الأول المقدم من طرف الجزائر، وقدمت من خلاله الملاحظـات و التوصـیات للجزائـر 

، حیـث رحبـت مـن جهـة بالتقـدم الحاصـل فـي هـذا الإنسـانفیما یخص مواضیع تتعلق بحقـوق 

المجلــس الــوطني  اســتقلالالمجــال مــن خــلال تعــدیل الدســتور، كــذلك بــالنص علــى ضــمانات 

التقریــر لــم یقــدم بیانــات  أن، وقــدمت ملاحظــات مــن جهــة أخــرى بخصــوص الإنســانلحقــوق 

الحریــات رنــة بشــان مــدى أعمــال بعــض الحقــوق و وإحصــائیات واقعیــة علــى أســس قابلــة للمقا

ومـــن التوصــیات التــي قــدمتها للجزائـــر ضــرورة مراجعــة القــانون الحـــالي . الــواردة فــي المیثــاق

المظــاهرات العمومیــة فــي ضــوء التعــدیلات الدســتوریة، علــى أن یراعــي و  ماعــاتللاجتالمــنظم 

القانون الجدید إعمال الضمانات الكفیلة بتحقیق التكریس الفعلي لحریتي الاجتماع و التظاهر 

  http://www.lasportal.org .السلمي
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  149،  ص2014/2015العمومیة، كلیة الحقوق یوسف بن خدة، الجزائر، 
لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي الحقــوق فــرع  أطروحــةداري، دخینیســة أحمــد، دســترة القــانون الإ 24

  .91، ص 2015/2016، الجزائر، 01قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
غالــب صــیتان مجحــم الماضــي، الضــمانات الدســتوریة لحریــة الــرأي و الحریــة الشخصــیة  25

التوزیـع، الأردن، لنشر و طبعة الأولى، دار الحامد لوإمكانیة إخضاعهما للتشریعات العقابیة، ال

  .09، ص 2012
الحریــة فــي الأنظمــة الدســتوریة، ر الــدراجي، التــوازن بــین الســلطة و جعفــر عبــد الســادة بهیــ 26

  .46، ص 2009دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد، 
  .21ص  ،جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، نفس المرجع 27
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ضـاء و سـیادة القـانون فـي ضـوء التشـریع الجزائـري و الق اسـتقلالیةعبد الحفـیظ بـن عبیـدة،  29
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